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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

أحكام التعارض 
المستقر من زاوية 
دليل الحجية العام

ما يقتضيه دليل 
هفي نفسالحجية العام 

الأصل الأولي

ا يقتضيه دليل م
الحجية بعد افتراض 

العلم
الأصل الثانوي 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

و البحث عن هذه 
ثالفرضيات الثلا

تحديد مركز 
التعارض

مقتضى الأصل 
الأولي و الثانوي

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته
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تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ

الشرط في 
حجية السند
في التقدير 

الثالث

ثبوت مقتضي 
ظهورالحجية 

ظهور الحجية 
بالفعل 

235: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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فرضيّات التَعارُضِ المُستقِرّ و أَحكامُها

الدليلين 
المتعارضين 

قطعية سندهما 
معاً 

 ً ظنية سندهما معا

قطعية سند أحدهما 
و ظنية سند الآخر

الدليل الظني السند 
قطعي الدلالة 

د الدليل الظني السن
ظني الدلالة 

232: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل 

فيما إذا كان مركز 
اً التعارض دليلًا واحد

الفرضيتين الأولى و 
الثانية

فيما إذا كان مركز 
التعارض دليلين

.لفرضية الثالثةا

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

السيرة العقلائية

دليل لفظي يتقدر 
يةبمقدارالسيرة العقلائ وجود دليل لفظي 

على الحجية له 
إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

مركز التعارض بين 
المتعارضين دليل 

واحد للحجية

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

وجود دليل لفظي 
على الحجية له 

إطلاق

الأصل الأولي 

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

بين مركز التعارض 
المتعارضين دليل 

للحجيةواحد

وجود دليل على 
لهإطلاقلا الحجية 

ى وجود دليل لفظي عل
إطلاقالحجية له 

الأصل الأولي 

التساقط المطلق

بقاء الحجية في 
الجملة

التفصيل بنحو يأتي
عن المحقق العراقي

الأصل الثانوي

236؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التساقط

(المشهور)

شمول دليل الحجية لهما معا  

شمول دليل الحجية لواحد منهما بعينه

شمول دليل الحجية لكل منهما على تقدير 
عدم الأخذ بالآخر

حجية كل منهما مقيدة بالأخذ به لا بترك 
الآخر

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير
عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

(المشهور)التساقط

شمول دليل الحجية 
 ً لهما معا

نالتعبد بالمتعارضي

شمول دليل الحجية 
لواحد منهما بعينه

.الترجيح بلا مرجح

شمول دليل الحجية 
لكل منهما على تقدير 

عدم الأخذ بالآخر

اتصاف كل منهما 
بالحجية عند عدم 

 ً الأخذ بهما معا
.نالتعبد بالمتعارضي

حجية كل منهما مقيدة 
بالأخذ به لا بترك 

الآخر

ء منهما لا يكون شي
حجة

المكلف مطلق العنان 
بالنسبة إلى الواقع

237: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

فروض التعارض يختلف 
. باختلاف حالاتها

التخيير، 

الترجيح، 

التساقط، 

.الجمع بينهما

238: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

ملاك الحجية على حد ة العلم الخارجي بأن نسب
واحد

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

الترجيح في كل من الطرفيناحتمال
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فروض التعارض 

فروض 
التعارض 

أن ملاك الحجية في أحدهما بالعلم الخارجي 
المعين أقوى من الآخر

الترجيح

التخييرملاك الحجية على حد واحدة العلم الخارجي بأن نسب

ن فقطالترجيح لأحدهما المعياحتمال

عدم التساقط المطلق
و يدور الأمر حينئذ 

بين الترجيح و 
التخيير

التساقطالترجيح في كل من الطرفيناحتمال
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

لتضاد 
المفادين

لتناقضهما

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

الأصل مقتضى صناعة 
دليل لو كان الأولي 

الحجية العام لفظيا  
تعبديا  

تناف ذاتي بنحوفيما إذا كان بين الدليلين 
التساقطبالمعنى المتقدم هو التناقض 

د تناف ذاتي بنحو التضافيما إذا كان بينهما 
و التي من نتائجها الحجية في الجملة هو 

نفي الثالث

هو عرضيا  بينهما التعارضفيما إذا كان 
إعمال كلا الدليلين في مدلوليهما المطابقيين
في خصوص ما إذا علم بصدق أحدهما و 

. كانا إلزاميين

255؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

التعارض بين 
الدليلين

التنافي بينهما 
بالعرض

التنافي بينهما 
. بالذات

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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ض تأسيس الأصل فيي فرضييات التعيار-ب
الثلاث

لًا على كل منهما داو نقصد بالتنافي بالعرض ما إذا كان •
ث كيا  حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الآخر بحي
الخارج ثبوتهما معاً في أنفسهما معقولًا و لكنه يعلم من

، كماا إذا ل  حداداما ى ا  بعدم ثبوت أحدهما إجمالًا
وجوب الجمعة و الآخر ى   وجاوب الهرار فاي  او  
الجمعة و ى م إجمالًا بعد  مطابقة حدداما ل واقع، إذ لا

.  تجب صلاتان في وقت وادد

240: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تقادير ثلاثة لحجية السند 

تقادير لحجية السند 

حجية كل من سند 
الرواية و دلالتها ثابتة 

بجعل واحد

حجية السند مستقلة و 
غير مشروطة بحجية 

الظهور

حجية السند مستقلة جعلاً 
عن حجية الظهورو لكنها 

مقيدة بحجيته



32

تحديد مركز التعارض بين الدليلين-أ

الشرط في 
حجية السند
في التقدير 

الثالث

ثبوت مقتضي 
ظهورالحجية 

ظهور الحجية 
بالفعل 

235: ، ص7ج( الهاشمي)بحوث في علم الأصول 
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بلحاظ السندالتخييرأنحاء

التخيير يتصور على
أنحاء عديدة

.حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر-1

حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر و عدم -2
.مطابقته للواقع

.حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر-3

.حجية كل منهما بشرط الالتزام به-4

.حجية الفرد المردد منها-5

.حجية الجامع بينهما-6

.حجية غير ما علم إجمالا  كذبه-7

246: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التنافي بالعرض
صاِّ  )حن  كون التعارض ىرضيّاً كما في : القسم الأوّ •

وانا  مكن لىاو (. صِّ  صلاة الهرر)و ( صلاة الجمعة
، وذلا حجّيّة كليهما ووجوب الجمي  بيين الصيلاتين

.بعدّة محاولات
•

5614ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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التنافي بالعرض
ا حنّه متا  ما: واي المحاولة الصحيحة: المحاولة الرابعة•

كانت ىندنا طائفتان من الأللاّة، وكاان كاِّّ للياِّ مان
ر ، إدد  الطائفتين معارضاً بدليِّ مان الطائفاة الاخا

لاخ اي، وإدد  الطائفتين في ما بينرا مبتلاة بتعاارض
لا سااقطت ت اا  الطائفااة، وبقياات الطائفااة الاخاار  باا

. معارض

5616ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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التنافي بالعرض
زاميتين نحن فيه من اذا القبيِّ؛ فإنّ الدلالتين الالتاوما •

عاارض، طائفة، والمطابقيتين طائفة اخر  وماا بينرماا ت
 ا  ماا وما بين نفس الدلالتين الالتازاميتين تعاارض ى

طان، ىرفت من الوجرين في المحاولاة الاالااة، فتتسااق
.وتبق  المطابقيتان بلا معارض

5616ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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التنافي بالعرض
اً ل حجّيةّ، فتحصِّ من كِّّ ذل  حنّنا لو لادهنا لليلا لفهي•

كماا -ةوغضضنا النهر ىن تحكيم الارتكازات العقلائيا
فماا اختااروم مان حنّ -او موضوع بحا  الأصاحاب
الأصِّ او التساقط غير صحيح، 

5618ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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التنافي بالعرض
ياه بِّ الأصِّ في اذا القسم واو ما لو كان التعاارض ف•

و ىرضياً وكنا نحتمِّ الترجيح في كِّّ واداد منرماا اا
ةدجّيّة الدلالة المطابقية لكالا الببار ن، وىاد  دجّيّا
يّين، الدلالة الالتزامية لرما، إلّا إذا كان البباران ترخيصا
ساقط وكان ىندنا ى م إجمالي بالإلزا ، فيسقطان، كما  
لإجمالي الاستصحاب في مستصحبي الطرارة ىند الع م ا

.بالنجاسة

5618ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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التنافي بالعرض
، لو خرجناا ىان موضاوع ااذا البحا ، ودكّمناا نعم•

ا اتّجاه انا-كماا ااو الصاحيح-الارتكازات العقلائية
ة والدلالاة التساقط؛ لان التفكي  بين الدلالاة المطابقيا

رفااً الالتزامية في الحجّيّة في الأمارات لايس مقباولا ى
يا  إذن فراذا التفك. وإن كان مقبولا ىرفاً في الاصو 

. كون ى   خلاف الارتكاز العقلائي

619: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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نظرية نفي الثالث-ب
:نهر ة نفي الاال -ب•
كماا ذااب إلياه-ثم إنه بناء ى ا  التسااقط المط ا •

اِّ  مكن نفي الحكم الاالا  المباالم ماع-المشرور
 ع ام مفال كلا الدلي ين المتعارضين فيماا إذا لام  كان

كم بصدق حدداما ح  لا  مكن ذل ، فيجوز الالتزا  بح
ثال  مبالم لمفالاما إذا اقتضام الأصِّ؟

258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
ي و قد حفيد فا. ذاب مشرور المحققين إل  إمكان ذل •

.تبر جه وجران

258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
مان حن -قادم-ما ذكرم صادب الكفا ة-الوجه الأو •

كاذب التعارض بين الدلي ين غا ة ماا  سات زمه الع ام ب
حدداما، فالذي  سقط ىن الحجية او حدداما المع او  
ته، كذبه إجمالًا و حما الآخر فلا وجه لرفع اليد ىن دجي
دلو  و دجيته و إن كانت غير مفيدة بالقياا  إلا  الما

د المطابقي منرما لعد  إمكاان تعياين الحجياة فاي حدا
، و ااو الطرفين، إلّا حنرا مفيدة ب حاظ المدلو  الالتزامي

.نفي الاال 
258؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظرية نفي الثالث-ب
د إذ لو حر . و اذا الوجه غير صحيح ى   ضوء ما تقد •

من بقاء دجية حدداما دجياة حداداما المفراومي حي 
-الفارل المارلل-الجامع بينرما، حو حدداما المصاداقي

ين فري غير معقولة ثبوتاً، لماا تقاد  مان حن الجاامع با
الاااً باين الدلي ين ليس للي ًا و الفرل المرلل ليس فارلاً ث

ااذم الفرل ن، و حن لليِّ الحجية العا  لا إطلاق له لماِّ
. العناو ن بحسب مقا  الإثبات ىرفاً

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظرية نفي الثالث-ب
جولم بوغير مع و  الكذب من الدلي ين و إن حر د دجية •

اقعاي الواقعي فرذا إنما  عقِّ فيما إذا كان اناك تعين و
لا  اتم فا-ى   ما تقد  تفصي ه ح ضاا-لمع و  الكذب

ل فيما إذا كان الع م الإجمالي بالكذب ناتجااً مان مجار
.التعارض بين الدلي ين و تنافي مدلوليرما

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



45

نظرية نفي الثالث-ب
ماا، منرالكذبحما النحو السابع، و او دجية غير مع و •

:فيرل ى يه
ما حورلنام ى   النحو الااني، و ااو دجياة كاِّ منرماا •

، بشرط كذب الآخر، من لغو ة جعِّ ماِّ ااذم الحجياة
الًاا فيكون الشرط الااني مفقولاً، لأن غير ماا ى ام إجم

كذبه  ع م بصدقه في النقيضين،

251؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



46

نظرية نفي الثالث-ب
مان ف و حر د من اذم الحجية تنجيز غير ما ى م كذباه•

جياة، الدلي ين ى   المك م فيما لو حدرز شرط اذم الح
فرذا غير معقو  لأنه دينما  حرز ذلا   حارز صادق
ِّ الآخر، فيحرز الحكم الواقعي و لا  بقا  مجاا  لجعا

.  الحجية

251؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



47

نظرية نفي الثالث-ب
و لو حر د منرا إ صا  مفال حدد الادلي ين إجمالًاا فراو•

لازا  و ثابت بالع م الوجداني، و باىتبارم لائاراً باين الإ
غو و الترخيص لا  كون منجزاً، فجعِّ ماِّ اذم الحجية ل

يين الحجاة لا  ستفال منرا فائدة الحجية التبيير ة من تع
في حدد الدلي ين المتعارضين و الاستنال إليرا 

251؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



48

نظرية نفي الثالث-ب
دق و لو تنزلنا ىن اذا الإ رال، باافتراض ىاد  الع ام بصا•

حناه ماع : ورل ى ياه-في غيار المتناقضاينكما-حدداما
عاين ادتما  كذبرما معاً  كون المع و  إجمالًا كذبه غيار مت
لتساوي في كاير من الأديان دت  في الواقع و نفس الأمر،
المع او  نسبة الع م إليرما لو كانا كاذبين معاً فيكاون غيار

بالإجما  ح ضا غيار متعاين و ماع ىاد  التعاين الاواقعي
لاااني  ستحيِّ جعِّ الحجية لاه ثبوتااً، فيكاون الشارط ا

ون كما حنه لا  شام ه إطالاق الادليِّ إثباتااً، فيكا. مفقولاً
252: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج.  الشرط الرابع مفقولاً



49

نظرية نفي الثالث-ب
مان -مقد-ما نسب إل  المحق  النائيني-الوجه الااني•

ابقياة حن الدلالة الالتزامية و إن كانت تابعة ل دلالاة المط
ل ذاتاً، إلّا حنرا غير تابعة لرا دجياة، لأن ك ًاا منرماا فار

لمطابقية مستقِّ لدليِّ الحجية العا  فإذا انعقدت الدلالة ا
لاة ذاتاً انعقدت الدلالة الالتزامياة ح ضاا و ساقوط الدلا

المطابقية بعد ذل  ىان الحجياة لوجاول المعاارض لا
 ستوجب سقوط الدلالة الأخر  و خروجرا ىن إطلاق

.  ةلليِّ الحجية ما لا  لا محذور في بقائرا ى   الحجي
259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



50

نظرية نفي الثالث-ب
كاِّ مان ى يه،  كون الاال  منفياً بالدلالة الالتزامية لو •

حاااظ الاادلي ين المتعارضااين، لأن التعااارض بينرمااا ب 
قان ى   مدلوليرما المطابقيين، و حما الاال  فكلااما متف

.نفيه بحسب الفرض

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



51

نظرية نفي الثالث-ب
دلالاة الصحيح تبعياة الو اذا الوجه ح ضا غير تا ، لأن •

بار  و ااذم ك. الالتزامية ل دلالة المطابقية في الحجياة
نقيحراا و ك ية تهرر ثمرترا في موارل كايرة، فلا بد من ت

:فنقو . تمحيصرا في اذا المقا 

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



52

نظرية نفي الثالث-ب
ن  مكاان حن  بااران ى اا  ىااد  التبعيااة بااين الاادلالتي•

.اتالمطابقية و الالتزامية في الحجية بعدة تقر ب
فاي -لا  ظ ه-ما حفالم السيد الأستاذ-التقر ب الأو •

حماا . إبطا  الوجه المتقد ، و  تألم مان نقاو و داِّ
:النقو فبموارل

259: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



53

نظرية نفي الثالث-ب
وب ما لو قامت بينة ى   وقوع قطرة من البو  ى   ث-منرا•

ااوب و ما ًا، و ى منا بكذب البينة و ىد  وقوع البو  ى   ال
ياه ء آخار كوقاوع الاد  ى لكن ادتم نا نجاسة الاوب بشي

المذكورة ما ًا، فرِّ  مكن الحكم بنجاسة الاوب لأجِّ البينة
ىان باىتبار حن الإخبار ىن وقوع البو  ى   الاوب اخباار
البيناة نجاسته لكونرا لازمة لوقوع البو  ى يه، و بعد سقوط

لا ماانع مان -ل ع ام باالبلاف-ىن الحجية فاي الم ازو 
.به فقيهو لا نهن حن   تز . الرجوع إليرا بالنسبة إل  اللاز 

260: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



54

نظرية نفي الثالث-ب
ما لو كانت لار تحت  د ز د و الىااا ىمرو و -منراو •

ى ا  بكر فقامت بينة ى   كونرا لعمرو، و بيناة حخار 
قي كونرا لبكر، فبعاد تسااقطرما فاي مادلولرما المطااب
مي، ل معارضة اِّ  مكن الأخذ برما في مدلولرما الالتزا
و الحكم بعد  كون الدار لز د و حنرا مجرو  المال ؟

260: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



55

نظرية نفي الثالث-ب
ما لو حخبر شااد وادد بكون الدار فاي المااا -و منرا•

المذكور لعمرو و حخبر شاااد آخار بكونراا لبكار فالا
نهّار مع قطع ال-دجية لوادد منرما في مدلوله المطابقي

لتوقام دجياة الشاااد الواداد ى ا  -ىن المعارضة
اماي و انضما  اليمين، فرِّ  مكن الأخذ بمدلولرما الالتز
ه، فالا الحكم بعد  كون الدار لز د لكونرما ماوافقين فيا

داجة إل  انضما  اليمين؟

260: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



56

نظرية نفي الثالث-ب
ما لو حخبرت بيناة ىان كاون الادار لعمارو و -منراو •

حجياة اىترف ىمرو بعد  كونرا له فتسقط البيناة ىان ال
بعد لكون الإقرار مقدماً ى يرا، كما حنرا مقدمة ى   اليد ف

لاىتراف سقوط البينة ىن الحجية في المدلو  المطابقي ل
اِّ  مكن الأخذ بمدلولرا الالتزاماي و ااو ىاد  كاون 

الدار لز د مع كونرا تحت  دم؟
  فيرا إل  غير ذل  من الموارل التي لا   تز  بأخذ اللاز•

.فقيه حو متفقه
260: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



57

نظرية نفي الثالث-ب
فراو حن الإخباار ىان الم ازو  و إن كاان : و حما الحِّ•

لم اخباراً ىن اللاز  إلّا حنه ليس اخباراً ىن اللاز  بوجو
السعي بِّ اخبار ىن دصة خاصاة ااي لاز  لاه، فاإن 
ن الاخبار ىن وقوع البو  ى   الاوب لايس اخبااراً ىا

ته بأي سبب كان باِّ اخباار ىان نجاسانجاسة الاوب
البيّنة في المسببة من وقوع البو  ى يه فبعد الع م بكذب

ي إخباراا ىن وقوع البو  ى   الااوب  ع ام كاذبرا فا
. الاخبار ىن نجاسة الاوب لا محالة

261: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



58

نظرية نفي الثالث-ب
نراا و حما النجاسة بسبب آخر فري و إن كانت محتم ة إلّاا ح•

الببر و كذا الكلا  في المقا ، ف. خارجة ىن مفال البيّنة رحساً
الدا  ى   الوجوب  د  ى   دصة من ىد  الإباداة التاي
اي لازمة ل وجوب لا ى   ىاد  الإباداة بقاو  مط ا ، و 
الببر الدا  ى   الحرمة  د  ى ا  ىاد  الإباداة اللازماة 
ي ل حرمة لا مط   ىد  الإبادة فمع سقوطرما ىن الحجية ف
مدلولرما المطاابقي ل معارضاة  ساقطان ىان الحجياة فاي

ة التاي و كذا الحا  في سائر الأما ا. المدلو  الالتزامي ح ضا
.ذكرنااا 

261: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



59

نظرية نفي الثالث-ب
، بالإمكان المناقشة في كِّ مان الانقو و الحاِّ: حقو •

.ففيما  تع   بالنقو  ناقش

261: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



60

نظرية نفي الثالث-ب
غيراا او حن اذم النقوض تشترك ك را من حن المشرول به فيرا من قبِّ البينة حو-حولا•

بوتاه الموضوع البارجي المحسو  به، و حما الحكام بالنجاساة حو الم كياة ف ايس ث
ب ذل  الحكام شرىاً باىتبارم مدلولًا التزامياً ل شرالة، كيم و قد لا  عتقد الشااد بترت
بوتاً ظاار اً فاي و إنما  ابت الحكم ثبوتاً واقعياً بدلي ه الوارل في الشبرة الحكمية، و ث

صاححاً مورل الشرالة بدليِّ دجية الشرالة و اذا  عني حن ترتبه  كون حثاراً شارىياً م
ليِّ دجية و ى   اذا الأسا ، إذا حر د تطبي  ل. ل حجية لا مدلولًا التزامياً ل مشرول به

س موضاوىاً الشرالة في موارل النقو ى   المدلو  الالتزامي لمفال البينة ابتداء فرو لي
ع الموضاو-آخر لدليِّ دجية الشرالة، و إن حر اد تطبيقاه ى ا  الشارالة بالملاقااة

بيقاه لترتيب آثاراا فالمفروض ساقوطه باالع م الوجاداني، و ان حر اد تط-البارجي
لملاقاة انحلا  الشرالة با: ب حاظ الجامع بين ذل  الموضوع البارجي و غيرم، بدىو 

ين مع البو  إل  الشرالة بجامع الملاقاة و الشارالة بالبصوصاية، و السااقط مان ااات
الشرالتين الاانية لا الأول ، 

261: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



61

نظرية نفي الثالث-ب
قاد  حن حن الشرالة بالجامع شرالة تضمنية تح ي ية، و قاد ت: فالجواب•

ى ا  دجيترا ضمنية ح ضا، كيم و لو كان ماِّ اذم الادلالات باقياة
ء، ء بالشارالة الكاذباة ى ا  حي شايالحجية لأمكن إثبات كِّ شاي

و -باتاهء المرال إثلانحلالرا إل  الشرالة ى   الجامع بينه و بين الشي
ي ذلا  فتكون دجة في إثبات الجامع، و بنف-لو كان جامعاً انتزاىياً

.الفرل المع و  كذبه  تعيّن الآخر لا محالة، و اذا واضح البطلان

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



62

نظرية نفي الثالث-ب
طابقياة حن بعو اذم النقوض ليس من باب سقوط الدلالة الم-و ثانياً•

-ة ك راابِّ من باب ىد  ترتب الأثر ى يرا، لعد  توفر شرائط الحجيا
وط الدلالاة و المدى  ىند القائِّ بالتبعية ساق-كما في النقو الاال 

لمادلو  الالتزامية بسقوط المطابقية، لا توقم دجيتراا ى ا  دجياة ا
.المطابقي و ترتب حثر شرىي ى يه بالفعِّ

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



63

نظرية نفي الثالث-ب
البينة فاي بأنه إذا حر د قيا  المقا  ى  : و فيما  تع   بالحِّ  ناقش•

ن بنفساه الأما ة المتقدمة، فقد ىرفت حن المدلو  الالتزامي فيرا لم  ك
موضوىاً جد داً لدليِّ دجية الشرالة و إنماا مصاحح جعاِّ الحجياة 
ي ل شرالة بالموضوع البارجي و لكن الدلالاة الالتزامياة ل هراور فا

لمدلو  الكلا  الصالر من المعصو  ى يه السلا  كشم لفهي ىن لاز  ا
و المطابقي و ليس مصحح جعِّ الحجياة ل مادلو  المطاابقي كماا اا

واضح، 

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



64

نظرية نفي الثالث-ب
و ان حر د حن المدلو  الالتزامي إنماا ااو الحصاة •

الباصة المقارناة ماع الم ازو  فتكاون المعارضاة 
سار ة إليه ح ضا، 

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



65

نظرية نفي الثالث-ب
ياة حن اذا إنما  تم في الماداليِّ الالتزام: فالجواب•

ع النّهار التي لرا تبصص و تعين في نفسرا مع قطا
ي، ىن المقارنة المنتزىة ب حااظ المادلو  المطاابق
الدليِّ فتكون بنفسرا مما لا تجتمع مع المدلو  في

الآخر، 

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



66

نظرية نفي الثالث-ب
حما إذا لم  كن لرا تعين كذل  فلا  اتم ااذا الوجاه، لأن المادلو و •

ا او او الالتزامي دينئذ ذات اللاز ، و الدلالة الالتزامية للالة ى يه بم
أخوذاً لا بما او لاز  مقارن، فالتلاز  نسبة بين المتلازمين و لايس ما

د  في حدد الطرفين فمع سقوط الدلالة المطابقياة ىان الحجياة و ىا
مية ل كلا  مشموليترا لدليِّ الحجية العا  لا مانع من بقاء الدلالة الالتزا

ة ى ياه ى   دجيترا ما لا  مدلولرما محتمِّ الابوت في نفسه و الدلال
.محفوظة ذاتاً و وجولاً

262: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



67

نظرية نفي الثالث-ب
ياِّ حن ىد  الترخيص المستفال مان لل: و بعبارة حخر •

الوجوب ما ًا و إن كان ى ا  تقاد ر ثباوت الوجاوب
مقارناً مع الوجوب إلّا حن لليِّ الوجوب  د  ى ا  ذات

ى ا  حسااا  برااان اسااتحالة -ىاد  التاارخيص حولا
عاد و  نتزع في طو  ذلا  ثانيااً و ب-اجتماع الضد ن

الّاذي ثبوت المدلو  المطابقي ىنوان التقارن بينرماا، و
لاة  دخِّ ميدان التعارض الدلالة ى ا  التقاارن لا الدلا

.ى   ىد  الترخيص
263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



68

نظرية نفي الثالث-ب
ت من للالاة ان الدلالة الالتزامية العق ية ليس-التقر ب الااني•

رنااك ال فظ ى   المعن  بِّ من للالة المعن  ى   المعن ، ف
:بحسب الحقيقة لالان و مدلولان

حدداما الكلا  و مدلوله المعن  المطابقي، •
زامي، و الآخر نفس المعن  المطابقي و مدلوله المعن  الالت•

263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



69

نظرية نفي الثالث-ب
نياين لأن الملازمة العق ية ملازمة تصاد قية باين واقاع المع•

في إثباات بوجول رما الحقيقيّين فإذا سقطت الدلالة ال فهية
معنا  مدلوله فلا  بق  ما  دلنا ى   المعن  الالتزامي، و او

.التبعية بينرما في الحجية

263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



70

نظرية نفي الثالث-ب
دجياة اذا الوجه لو تم لأثبت التبعية بمعنا  توقامو •

ملازمة الدلالة الالتزامية ى   دجية المطابقية لا مجرل ال
بينرما و ىد  الانفكاك، كماا ااو الحاا  ى ا  الوجاه 

.الساب 

263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



71

نظرية نفي الثالث-ب
إنما إلّا حن اذا الوجه غير تا  ح ضا، لأن الملازمة العق ية•

وت المعن  و ثبواقعاًثبوت المعن  المطابقي تكون بين 
لا ثبوترما التعبدي، الالتزامي كذل 

263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



72

نظرية نفي الثالث-ب
فإن حر د من ىد  الدا  ى ا  المعنا  الالتزاماي ىناد •

سقوط الدلالة المطابقية ىد  ذات الادا  ى ا  المعنا 
عنا  الالتزامي فرو غير صحيح، فإن الدا  ى يه ذات الم

را، و إنما الساقط دجيت*المطابقي و اي غير ساقطة
هيي ا صييحيى علييى مسييتول المييدلول التصييوري   *•

زامي بعيد التصديقي فلا معنى لبقاء حجية المدلول الإلت
ي مهدي الهيادو)سقوط حجية المدلول المطابقي فتأمل

(الطهراني
263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



73

نظرية نفي الثالث-ب
لالتزامي إن حر د ىد  التعبد بابوت الدا  ى   المعن  او •

فرو صحيح إلّا حناه لام  كان ااو الادا  ى ا  المعنا  
ية ح ضا الالتزامي، و إلّا لابتت دجية لواز  الأصو  العم 

.لابوت التعبد بمدالي رما المطابقية

263: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



74

نظرية نفي الثالث-ب
داً و إن حر اد حن دجياة الدلالاة المطابقياة  انقح تعبا•

را وجول الالتزامية، دي   ابت بموضوع دجية الدلالة
يترتاب المعن  المطابقي الدا  ى   المعن  الالتزاماي، ف
ي بالبيناة ى يه دجيته تعبداً نهير إثبات الحكم الشارى

ابقية المحرزة لموضوىه تعبداً، فإذا سقطت الدلالة المط
زامياة ىن الحجية فلا  مكن إثبات دجية الدلالاة الالت

.لعد  إدراز موضوىرا و لو تعبداً
264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



75

نظرية نفي الثالث-ب
جياة حن المعن  المطابقي ليس موضاوىاً لح: ففيه•

ملازماااً ىق ًااا مااع المعناا  المعناا  الالتزامااي بااِّ 
الأميرين فالنسبة بينرما اي النسابة باينالالتزامي

إلاا  لا نساابة الموضااوعالمتلازمييينالتكييوينيين
ة دكمه الشرىي الّذي  كون مصحح جعاِّ الحجيا

.للأمارة الحاكية ىن موضوىه

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



76

نظرية نفي الثالث-ب
إن موضوع الحجية في الأمارات: و إن شئت ق ت•

فاي ت   الدرجة من الكشام التصاد قي الاابات
دلو  موارل قيامرا، و اي كما توجد بالنسبة إل  الم

المطااابقي كااذل  توجااد بالنساابة إلاا  الماادلو 
الالتزامااي، و مجاارل سااقوط الكشاام الأو  ىاان 

.الحجية لا  ستوجب ارتفاع الكشم الااني

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



77

نظرية نفي الثالث-ب
إن ماالاك -و اااو الوجااه المبتااار-التقر ااب الاالاا •

جيته الدلالة الحجية في الدلالتين وادد فلا تبق  نكتة لح
.الالتزامية إذا سقطت الدلالة المطابقية

:و توضيح ذل •

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



78

نظرية نفي الثالث-ب
ما او إن نكتة الحجية و ملاكرا في الاخبار و الحكا ة إن•

فاي و-بالمعن  الشامِّ للاشاتبام-حصالة ىد  الكذب
معن  الإنشاء و القضا ا المجعولة حصالة الهرور و إرالة ال

من ال فظ، 

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



79

نظرية نفي الثالث-ب
اب و إذا سقطت الدلالة المطابقية بهراور كاذبرا فاي با•

د  الأخبار حو ىد  إرالترا في باب الإنشاء فافتراض ىا
كاذب ثبوت المدلو  الالتزامي لرا لا  ستدىي افتاراض

ذم زائد في الاخبار حو مبالفة زائدة في الإنشااء لأن اا
ماا الدلالة لم تكن بدا  إخباري حو إنشااء مساتقِّ و إن
لالاة كانت من جرة الملازمة بين المدلولين فتكون من ل

المدلو  ى   المدلو  و ليسات للالاة واجادة لمالاك 
.مستقِّ ل كاشفية و الحجية

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



80

نظرية نفي الثالث-ب
ين الدلالة و ى   اذا الأسا  صح التفصيِّ في التبعية ب•

الدلالاة و-حي الدلالة التصور ة-الالتزامية البينة ىرفاً
دي  لا -العق يةالدلالة التصد قية-الالتزامية غير البينة

ن تز  بالتبعية في الأول ، 

264: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



81

نظرية نفي الثالث-ب
حيا  إذ لو كانت الدلالة الالتزامية بدرجة من الوضوح ب•

ي تشكِّ ظروراً في الكلا  زائاداً ى ا  مدلولاه المطاابق
ة فسوف  كون ىد  إرالة الماتك م لراا مبالفاة إضاافي
ي زائداً ى   ما  ست زمه ىد  إرالتاه ل مادلو  المطاابق
لالاة فيكون ماِّ اذم الدلالة الالتزامية مساتق ة ىان الد

.قوطالمطابقية في ملاك الحجية فلا تتبعرا في الس

265: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



82

نظرية نفي الثالث-ب
لاة و ى   اذا الأسا  ح ضا صاح التفصايِّ باين الدلا•

لتح ي ية و لو التضمنية التح ي ية و الدلالة التضمنية غير ا
إن فا-كما في للالة العاا  المجماوىي-كانت ارتباطية

لمطابقية الأول  لا تبق  ى   الحجية بعد سقوط الدلالة ا
ىن الحجية لعد  لزو  خطأ آخر حو مبالفاة زائادة مان 
قط سقوطرا بينما الاانياة تبقا  ى ا  الحجياة و لاو سا

المدلو  المطابقي، 

265: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



83

نظرية نفي الثالث-ب
ف و ى ام مان الباارد ىاد  إرالة العماو  مان العاا  •

ح المجموىي ل ع م ببرود فرل معين منه مع ذلا   صا
ما ااو التمس  به لإثبات الحكم ى   مجموع الباقي، ك

الحا  في العمو  الاستغراقي، 

265: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



84

نظرية نفي الثالث-ب
ا  مان لا تبر ج فني لذل  إلّا ما حشرنا إليه في المقاو •

حن الدلالة التضمنية فاي العاا  المجماوىي و إن كانات
ارتباطية و لكن مبالفاة العاا  المجماوىي بعاد  إرالة

ء من حفرالم حشد ىنا اة و حكاار مبالفاة مان إرالة شي
الزائادة، البعو منه فيكون مقتض  الأصِّ ىد  المبالفة

. و او معن  ىد  التبعية

265: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



85

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
ثاامّ إنّ القساام الأوّ  ماان التعااارض، حىنااي التعااارض •

صاِّ  صالاة)و ( صاِّ  صالاة الهرار)العرضي من قبيِّ 
إذا فارض-قد ىرفت حنّ مقتض  القاىدة فياه( الجمعة

حكايم النهر إل  لليِّ لفهي ل حجيّة بغوّ النهار ىان ت
.بقيّتيناو دجّيّة ك تا الدلالتين المطا-الارتكازات فيه

5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



86

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
ي حما لو تنزّلنا ىن ذل ، وفرضنا حنّ الجماع بينرماا فا•

لتين الحجّيّة لا  مكن ل غف ة مالا ىمّا مض  من حنّ الادلا
ارض باين الالتزاميّتين متعارضتان، وحنّه مت  ما وقع التع

 ي طائفتين مع كون إددااما مباتلاة بالتعاارض الاداخ
  بقيت الاخر  س يمة ىن المعارض، حو دكّمنا ما مض

والدلالاة من ارتكاز ىد  التفكي  بين الدلالة المطابقية
لا  الالتزامية في الحجّيّة، فعندئاذ ااِّ تصاِّ النوباة إ

التبيير حو إل  التساقط؟
5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



87

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
اما حنّه إن فرض الع م الإجمالي بصادق حداد: التحقي •

قسام التح  بالقسم الااني، وجر  فيه ماا مضا  فاي ال
فس النكاات الااني درفاً بحرف، ولا  عقِّ فيه التبيير بن

وإن . ااانيالتي حوجبت ىد  معقوليّة التبيير في القسم ال
قسم فرض ىد  الع م الاجمالي بصدق حدداما التح  بال

لنفس النكات الاال  في معقولية التبيير بالصورة الاانية
.الماضية في القسم الاال 

5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



88

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
لسابعة ىند ، لا تتعقِّّ باقي صور التبيير إلّا الصورة انعم•

  ى ا  ثبوت التعيّن ل مع و  بالإجما  كذبه واقعااً دتّا
فرض كذبرما معااً، وقاد ىرفات حنّراا بحساب الاروح 

.والنتيجة ترجع ال  الصورة الاانية

5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



89

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
ِّّ منرماا وى   حيّ دا  فنتيجة التبيير بمعن  دجّيّة كا•

لقسام ى   تقد ر كذب الآخر في القسم الاالا  وفاي ا
جماع الأوّ  ىند التحاقه بالقسم الاال ، والتنازّ  ىان ال

و  شارط بينرما في الحجّية اي نفي الاال  ل ع م بحصا
الحجيّة فاي حداداما إجماالا ل ع ام بكاذب حداداما 
إجمالا، فنع م بحجيّة حداداما إجماالا، فباذل   ىنفا 

.الاال 

5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



90

نظرية نفي الثالث في تقرير الحائري
لاالا ، في الفقه اتّجام وميِّ ىند الفقراء إل  نفي اوكان •

و  ولكن ىجزوا في الاصو  ىن تصو ر وجه فنّي معقا
ة الالتزامياة لذل ، فقد  ىتشبّ  بماِّ نفي الاال  بالدلالا

بار ج وبقائرا ى   الحجّيّة بعاد ساقوط المطابقياة، والت
.الفنيّ ل مط ب إنّما او ما ذكرنام

5625ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 


